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وزيرالبيئة: برنامج تنفيذ شامل لمراقبة

 مصادر التلوث ببحيرة مريوط 
  أصدر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته العاجلة بسرعة إجراء معاينة لموقع بحيرة مريوط المواجهه لشركة العامرية لتكرير البترول وذلك من خلال الفرع الإقليمى بالإسكندرية وتم أخذ عينه من الصرف النهائى للشركة حيث تبين عدم وجود أى نفوق للأسماك فى البحيرة كما تبين أنه لايوجد أى شركات أسمدة فى منطقة المكس أو الدخيلة تقوم بالصرف على بحيرة مريوط .
واستعرض جورج الموقف البيئى لبحيرة مريوط وما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الفرع الإقليمى بالإسكندرية حيث يقوم الفرع بإجراء دورى لرصد نوعية مياه بحيرة مريوط وذلك بعدد 4 مرات سنويا على الأحواض المختلفة للبحيرة للتأكد من نوعية مياه البحيرة بالإضافة إلى التفتيش البيئى ومتابعة خطط توفيق أوضاع المنشآت التى تقوم بالصرف المباشر والغير مباشر على البحيرة ويبلغ عددها 7 منشآت صناعية تمثل 0.5% من إجمالى الصرف الصناعى على البحيرة. وتشمل الشركات التي تقوم بالصرف المباشر على البحيرة عدد 3 شركات منها شركتين متوافقتين بيئيا وهما شركة مصر للبترول المكس وشركة مصر للبترول بمرغم بالإضافة إلى شركة العامرية لتكرير البترول تقوم بالصرف على حوض ال3000 فدان . 
وتنفذ الشركة حالياً خطة لتوفيق الأوضاع البيئية عن طريق مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثانية بوزارة الدولة لشئون الببيئة والممول من البنك الدولى بهدف تطوير وحدة الاستخلاص باستخدام مادة صديقة للبيئة بديلا عن مادة الفينول للحد من تسريب الفينول لمياه الصرف بتكلفة قدرها 22 مليون دولار وبدأت الشركة بالفعل فى إجراءات تنفيذ تطوير وحدة الاستخلاص ومن المقرر الاتنهاء من خطة التوفيق بنهاية عام 2010 وهناك متابعة من قبل الفرع الإقليمى للجهاز لهذه الأعمال .
كما سيتم خلال هذا العام البدء فى تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالإسكندرية وتبلغ الفترة الزمنية لهذا المشروع 3 سنوات (2010- 2012) بتمويل قدره ما يعادل 40 مليون جنيه من مرفق البيئة العالمى حيث يهدف المشروع إلى تقليل أحمال التلوث على بحيرة مريوط والتى تصب على خليج المكس وبالتالى على البحر المتوسط من خلال تنفيذ مشروع تجريبى لمعالجة جزء من مياه البحيرة وإعادة النظام الحيوى لها وإنشاء نظام للرصد البيئي، توفير إطار عمل استراتيجى من أجل حماية البحيرة من خلال رفع القدرات البشرية للجهات المسئولة عن وإعداد خطة وطنية لإدارة المناطق الساحلية .
 وينقسم هذا المشروع إلي 3 مكونات ويهدف المكون الأول وهو ( مكون الدعم الفني) إلي رفع القدرة المؤسسية لمختلف الهيئات المعنية بتنفيذ المشروع لكي تدير المناطق الساحلية بالإسكندرية بشكل متكامل علي أساس الاستدامة والمشاركة من خلال خطة لإدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية متضمنا بحيرة مريوط وممتدة من محافظة البحيرة إلي مرسي مطروح، وتعزيز قدرة اللجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية و محافظة الإسكندرية وفرع جهاز شئون البيئة ووزارة الموارد المائية عن طريق دعمهم بمعدات للرصد وبرامج الحاسب الآلي الخاصة بنظم المعلومات والنماذج الرياضية لحساب حمل التلوث البيئي بالبحيرة والتدريب علي كيفية استخدام تلك المعدات.

كما يهدف المكون الثاني وهو ( المكون التمويلي) إلي تقليل أحمال التلوث علي البحر المتوسط من خلال بحيرة مريوط من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لمعالجة المياه بمصرف القلعة والذي يصب علي البحيرة والمسئول عن نسبة كبيرة من الملوثات التي تؤثر علي بحيرة مريوط، بالإضافة إلي معالجة 30 فدان بالبحيرة (حوض الستة ألف فدان) من خلال بعض التكنولوجيات الحديثة والتي سيتم تحديدها عن طريق طرح مناقصة عالمية لتعيين شركة ذو خبرة لإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمعدات والتقنيات المستخدمة للمعالجة ودراسة جدوى للمشروع، وتنفيذ مشروع متكامل لإزالة الحشائش بشكل مستدام والاستفادة من تلك الحشائش لتصنيع بعض المنتجات.

أما المكون الثالث وهو (مكون إدارة المشروع ) فسوف يخصص لإدارة المشروع بالكامل من خلال جهاز شئون البيئة عن طريق دعم مؤسسي من خلال خبرات استشارية محلية وعالمية. وحالياً يقوم المشروع بإعداد الدراسات التحضيرية والتي تشمل تقرير عن الوضع الحالي للبحيرة، وخطة تحسين البيئة لبحيرة مريوط، ودراسات التقييم البيئي والاقتصادي المبدئي لمشروعات تحسين البيئة وتقليل أحمال التلوث بواسطة شركة استشارية عالمية وتم تقديمها للبنك الدولي والموافقة عليها. كما تم إعداد تقييم الأثر البيئي الإستراتيجي لشواطئ الإسكندرية وبحيرة مريوط وإرسالها للبنك الدولي وتم الموافقة عليها من قبل البنك، بالإضافة إلي توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات ذات الصلة بالمشروع ( وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة متمثلة في هيئة الثروة السمكية) وذلك لتحديد أسس العمل  خلال تنفيذ المشروع والمسئوليات طبقا لمتطلبات البنك الدولي، كما قام البنك بإرسال طلب التفاوض علي الاتفاقية لوزارة التعاون الدولي وتم خلال يومي 14.15 يناير 2010 الانتهاء من التفاوض والاتفاق علي صيغة الاتفاقية.

ويعد حالياً دراسات تحضيرية من جانب البنك الدولي حيث قام بإرسال كافة الدراسات ومحضر التفاوض إلي مرفق البيئة العالمية للتصديق، بجانب توقيع الاتفاقية المصرية خلال شهر مارس 2010، ومن المتوقع تصديق مجلس إدارة البنك الدولي علي الاتفاقية خلال اجتماع المجلس في 28 ابريل 2010 وإعلان نفاذ الاتفاقية. وبالنسبة لوزارة التعاون الدولي فقامت بإصدار الموافقة النهائية علي توقيع الاتفاقية وإبلاغ البنك الدولي رسمياً خلال شهر فبراير 2010، كما تم اتخاذ الإجراءات الداخلية للموافقة علي الاتفاقية. وأخيراً بالنسبة لجهاز شئون البيئة فقد تم الانتهاء من إعداد دليل التشغيل للمشروع وتسليمه للبنك قبل شهر ابريل القادم، بالإضافة إلي إنشاء وحدة فرعية من وحدة تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي لتكون مسئولة عن إدارة المشروع من الجهة الفنية والمالية من خلال تعزيزها بأخصائيين في المناطق الساحلية والتحليل المالي قبل شهر ابريل القادم.
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